
سؤال وجرواب بشأن آخر تعديلت قانون الجرراءات الجنائية

م 2014 نوفمبر 11في  انون رق ي الق اح السيس د الفت س عب نة 138 أصدر الرئي ذي2014 لس  ال
يعدل قانون الجرراءات الجنائية، فيفرض حدوددا زمنية على قضاة التحقيق المكلفين بففالتحقيق فففي
ممفدد الجنح والجنايات. وقد اعتبر البعض أن هذا القانون يمثل تطفودرا إيجابييفا، بفالنظر إلفى طفول 
استكمال التحقيقات وبالتالي زيادة فترات الحبس الحتياطي الففتي يقضففيها المتهمففون فففي القضففايا
ذات الطبيعة السياسية. إل أن إلقاء نظرة أكثر إمعادنا على التغييرات والممارسات المسففتمرة تففثير
الشكوك حول النتائج اليجابية المحتملففة لهففذه التغييففرات. ولعففل السففئلة الفواردة أدنففاه وإجراباتهففا

تفسر التعديلت وأثرها المحسوس في التحقيقات الجارية والقضايا الجنائية. 

القانون-            1 بموجرب الجنائية الجرراءات قانون على طرأت التي الجوهرية التعديلت هي ما
؟ 2014لسنة  138

قبل التعديلت لم يكن قضاة التحقيق ملزمين باسفتكمال التحقيقففات ففي قضففايا الجنايففات أو الجنفح
 تنص علفى ضفرورة انتهفاء قضفاة التحقيفق مفن66ضمن إطار زمني محدد، أما الن فإن المادة 

وز ة يج تحقيقاتهم في غضون ستة أشهر ما لم تتطلب مقتضيات التحقيق غير ذلك. وفي تلك الحال
للجمعية العامة للمحكمة البتدائية، التي تضم جرميع القضاة  العاملين في المحكمة المختصة، تمديد
التحقيق لستة أشهر أخرى. وإذا أخفق القاضي في إنجاز التحقيق خلل الشهور الستة الولى دون
مبرر أو ارتأت الجمعية العامة للمحكمة أن شروط التمديد غير قائمففة، فففإن لهففا أن تنتففدب قاضففديا
تت فففي مففدى آخر لستكمال التحقيق. وتتمتع الجمعية العامة للمحكمة بسلطة تقديرية كبيرة عند البفف
ا ص عليه حة ين ايير واض اييس أو مع د مق ث ل توجر وقت، حي ن ال احتياج التحقيقات إلى مزيدد م
ة. نة كامل تمرارها س ن اس ن الممك اة م القانون. ومؤدى هذا كله، أن التحقيقات التي ميجريها القض
وهو تغيير إيجابي من حيث أن التحقيقات التي يجريها القضاة كان يمكن قبل التعديلت أن تستمر

بدون أجرل مسمى. 

التحقيق؟-      2 قضاة إلى القضايا تحال كيف

، فيجوز للنيابة العامة أو وزيففر العففدل2014 لسنة 138في أعقاب التعديلت التي أدخلها القانون 
ددة ة مح ية جرنائي ي قض ق ف اة للتحقي د القض أن يطلب من المحكمة البتدائية المختصة انتداب أح
ي درا ف را ة ق ة للمحكم مة العام ذ الجمعي دذ تتخ [وهو الدور الذي تقوم به النيابة العامة عادة]. وعندئ
صصل النيابففة العامففة بداية السنة القضائية (أكتوبر) لنتداب قضاة التحقيق. ولحين اتخاذ القرار، متوا
التحقيق في القضية. كما تملك النيابة العامة صلحية طلب إحالة التحقيفق إلفى قاضفي تحقيفق ففي

أي مرحلة من مراحله. 

س د رئي ي ي دل ف وقبل التعديلت الخيرة، كانت سلطة الرد على طلب النيابة العامة أو وزير الع
المحكمة  وليس جرمعيتها العامة بكامل هيئتها. كما أن القانون لففم ينففص فيمففا سففبق علففى ضففرورة
ي ى قاض ايا إل ة القض ذر إحال ن تع اتخاذ القرار في بداية السنة القضائية، ما يثير بواعث القلق م

تحقيق عدا مرة واحدة سنوييا. 
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دضا طلب إحالة القضايا إلى قضاة تحقيق، إل إذا كانت ويجوز للمتهمين والمدعين بالحق المدني أي
الدعوى ضد ضباط المن أو غيرهم من المسؤولين العموميين لجرائففم مرتكبففة فففي أثنففاء قيففامهم
بعملهم. وهذا الستثناء ف القائم من قبل التعديلت الخيرة ومن بعففدها ففف يففوفر طبقففة إضففافية مففن

الحصانة للمسؤولين العموم، مما يقلص حقوق الضحايا. 

والحيدة-            3 التدقيق في أعلى فرصة التحقيق قضاة يجريها التي التحقيقات تمتلك هل
العامة؟     النيابة توفره بما والستقلل،

نعم، من حيث المبدأ. ولطالما أيدت المبادرة المصففرية للحقففوق الشخصففية الفصففل بيففن وظيفففتي
التحقيق والدعاء، الموكولتين حالييا إلى النيابة العامة بحسب قانون الجرراءات الجنائية والدستور
المصري. إن الجمع بين هذين الدورين يقوض الحياد المفترض في تقصففي الحقففائق، حيففث ينشففأ
لففدى أفففراد النيابففة تضففارب واضففح فففي المصففالح عنففد أداء دور ممثففل الدعففاء الففذي يقاضففي
المتهمين، علوة على دور المحقق المسؤول  في جرمع جرميع الدلة، إن كانت ضد  أو فففي صففالح
المشتبه بهم في القضية. ويتم تلفي هذا القصور عند إجرراء التحقيقففات بواسففطة قضففاة التحقيففق،
بينما تختص النيابة العامة باتخاذ قرارات الدعاء. كما يتمتع القضاة بضمانات للستقلل تفوق ما

يتمتع به أفراد النيابة. 

ومع ذلك فقد أظهرت الممارسة خلل السنوات القليلة الماضية أن التحقيقات الففتي أجرراهففا قضففاة
دما توقعات الضحايا والمحامين والعاملين في المجال الحقوقي من حيث التدقيق صب دائ التحقيق  لم تل

50والستقلل والحيدة الظاهرة. فعلى سبيل المثال تم تكليف أحد القضاة بالتحقيق في مقتففل نحففو 
، إل أن التحقيقات ما زالت جراريففة2011متظاهدرا في أثناء اشتباكات مجلس الوزراء في ديسمبر 

حتى اليوم بدون إحالة أي فرد من قوات المن إلى المحاكمة أو إدانته. 

وحتى يتمكن قضاة التحقيق من أداء دورهم بفاعليفة فمفن الضفروري أن يحصفلوا علفى التفدريب
المناسب بشأن كيفية إجرراء التحقيقات، بما في ذلك التعامل مففع مزاعففم السففاءة بأيففدي مسففؤولين
عموميين، حيث أن القضاة المنتدبين يكونون في أحيان كثيرة من قضاة المنصة الذين قضوا مففدددا
طويلة بغير الدوات اللزمة لجرراء تحقيقات جرنائية، ومنها جرمع الدلة ومضاهاتها، واسففتجواب

الشهود وضمان سلمتهم، وانتداب الخبراء المختصين للتحقق من صحة الدلة. 

الحتياطي؟-        4 الحبس مدد تقصير الخيرة التعديلت تعني هل

صرمد أحكففام الحبففس كل، فهذه التعديلت ل تتطرق إلى الحبس الحتياطي بأي حال من الحوال. وتت
18 من قانون الجرراءات الجنائية، التي تحدده بستة أشهر في الجنففح و143الحتياطي في المادة 

درا في الجنايات، ووسنتين في الجنايات التي تقررت لها عقوبة السجن المؤبد أو العدام. ويمتد شه
الحبس الحتياطي بدون أجرل مسمى في القضايا التي صدر فيها حكم  بالسففجن المؤبففد أو العففدام
من محكمة جرنايات، ثم تم طعن على القضية أمام محكمة النقففض، حففتى فففي حالففة قبففول محكمففة

النقض للطعن وإعادة المحاكمة. 
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تحقيق؟-              5 قضاة بمعرفة سياسية تعتبر التي من قضايا في تحقيقات أية حالييا تتم هل

على حد علم المبادرة، ل. والقضايا التي تتابعها المبادرة، بما فيها قضايا قادة الخوان ومؤيففديهم،
وقضايا النشطاء المتهمين بخرق قانون التظاهر، تخضع كلها للتحقيففق بمعرفففة النيابففة العامففة أو

النيابة العسكرية أو نيابة أمن الدولة العليا. 

العامة؟-             6 النيابة فيها تحقق التي للقضايا زمنية حدود أية على القانون ينص هل

كل، فالقانون حتى الن ل يفرض أي حدود على مدد التحقيقات التي تجريها النيابة العامة. ورغم
 شففهور للجنايففات، بمففوجرب المففادة5 شففهور للجنففح و3تحبيذ إحالة القضايا إلى المحاكمففة خلل 

 من قانون الجرراءات الجنائية، إل أن القانون يخلو مففن أي إلففزام محففدد علففى أفففراد النيابففة143
لنجاز التحقيقات. والواقع هو أن أفراد النيابة يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة، وقد تسففتمر بعففض

التحقيقات لسنوات. 

التحقيق؟-        7 قضاة أعمال على يشرف من هناك هل

يخضع قضاة التحقيق لنفس القواعد والمواثيق السلوكية التي يخضففع لهففا سففائر القضففاة، إل أنهففم
يخضعون في أداء هذا الدور للشراف الداري للجمعية العمومية للمحكمة التي انتففدبتهم لجرففراء
التحقيق، والتي تتولى التأكد من انتهاء تحقيقاتهم في موعدها. وقبل هذا التعديل الخير، كان ذلفففك

الدور يقتصر على رئيس المحكمة. 

البرلمان؟-       8 انعقاد بعد القانون هذا مصير ما

 لسنة138ينبغي لجميع القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية في غياب البرلمان، مثل القانون 
 يودمففا مففن انعقففاد البرلمففان الجديففد. ويعنففي هففذا15، أن تخضففع للمراجرعففة فففي غضففون 2014

بالممارسة أن البرلمان الجديد سيتاح له القليل من الوقت لمناقشففة كافففة التشففريعات الممففررة منففذ
حل سابقه، مما يجعل هذه التشريعات دائمة عملييففا. ولهففذا السففبب نففص الدسففتور علففى أن تكففون

التشريعات الممررة في غياب البرلمان ذات طبيعة استثنائية. 
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